PMA & PCBS: النتائج الأولية لميزان المدفوعات، 2019


الفصل الأول 

المصطلحات والمؤشرات والتصنيفات

1.1 المصطلحات والمؤشرات 
تشمل المصطلحات والمؤشرات المستخدمة في التقرير ما يلي:

الإقامة:
تعرف الإقامة هنا من منظور اقتصادي لا قانوني، والمعيار الأساسي لتحديد الإقامة لكيان ما، هو مركز المصلحة الاقتصادية والذي يعرف بأنه وجود محل سكني أو موقع إنتاجي أو مواقع أخرى داخل الإقليم الاقتصادي لبلد ما تقوم فيه أو منه بمباشرة أنشطة ومعاملات اقتصادية على نطاق واسع بقصد الاستمرار فيها لأجل غير مسمى أو لمدة محددة أو غير محددة، ولكنها عادةً ما تكون طويلة.

الحساب الجاري:
ينقسم إلى أربع حسابات رئيسية، هي:
· السلع
· الخدمات
· الدخل
· التحويلات الجارية

السلع أو البضائع العامة:
هي عبارة عن السلع المنقولة التي تتغير ملكيتها (على أساس فعلي أو محتسب)، بين طرف مقيم وآخر غير مقيم. ويوصي دليل ميزان المدفوعات باستخدام سعر السوق لتقدير قيمة البضائع، ويتم تقييم البضائع في ميزان المدفوعات عند الحدود الجمركية للبلد المصدر، والتي تدعى بنقطة التقييم الموحد.  ويشار إلى هذا التقييم بسعر التسليم على ظهر الباخرة (Free on board f.o.b).  بينما يشار إلى البضائع التي يتم تقييمها على حدود البلد المستورد – والتي تشمل تكاليف الشحن الدوليـة والتأمين بتكلفة التأمين والشحن (Cost of insurance and freight c.i.f).  لذلك فإن سـعر (f.o.b) يكون مساوياً لسعر (c.i.f) عند الدول المتجاورة.  وهذا ينطبق بشكل خاص على فلسطين التي يجري القسم الأكبر من مبادلاتها مع إسرائيل.

الخدمات: 
يشمل هذا البند ما يتم تصديره واستيراده من الخدمات حسب تصنيفها التي تتم مع غير مقيمين، وتشمل خدمات السفر، خدمات الاتصالات والخدمات الحكومية وخدمات النقل، خدمات الحاسب الآلي والمعلومات، خدمات التأمين، الخدمات المالية، رسوم الامتياز والتراخيص، أنواع أخرى من خدمات الأعمال، الخدمات الشخصية والثقافية والترويحية.



الدخل:
يغطي بند الدخل التدفقات مستحقة القبض والدفع التي تتم بين المقيمين وغير المقيمين والمتعلقة بالدخل العائد من عوامل الإنتاج (أي العمل ورأس المال) ويندرج تحت هذا البند الفئتين التاليتين:  
· تعويضات العاملين (دخل العمل): 
التعويضات المتحققة للمقيمين في الاقتصاد المحلي الذين يعملون في الخارج، وتلك المدفوعة لغير المقيمين الذين يعملون في فلسطين.  
· دخل الاستثمار (دخل رأس المال): 
هو الدخل المتحقق من ملكية الأصول المالية الأجنبية (في الخارج) أو ما يستحق دفعه بسبب تكبد خصوم مالية تجاه غير المقيمين. 

التحويلات الجارية:
هي التدفقات النقدية أو العينية من جهة إلى أخرى، ويتوجب أن تكون ذات طبيعة جارية أي تؤثر على مستوى الاستهلاك لكلتا الجهتين المانحة والمتلقية للمنح.

الحساب الرأسمالي:
يقسم الحساب الرأسمالي إلى بندين رئيسين وهما: التحويلات الرأسمالية وحيازة الأصول غير المالية غير المنتجة أو التخلص منها.  وتندرج تحت بند التحويلات الرأسمالية التحويلات التي تتضمن تغييرا في ملكية أصول ثابتة أو تحويلات الأموال المرتبطة أو المشروطة بحيازة أصول ثابتة أو التصرف فيها أو التحويلات الناتجة عن قيام الدائن بإسقاط خصوم المدين دون تلقي أي مقابل لها.  أما حيازة الأصول غير المنتجة غير المالية أو التصرف فيها، فتشمل الأصول غير الملموسة مثل البراءات المرخصة وعقود التأجير وغير ذلك من العقود القابلة للتحويل للغير، والشهرة التجارية وما شابه ذلك.  يشمل شراء أو بيع الأراضي من جانب السفارات الأجنبية.

الحساب المالي:
تسجل في الحساب المالي المعاملات في الأصول والخصوم المالية.  ويمكن تقسيم الحساب المالي إلى أربع فئات، هي: الاستثمار المباشر واستثمار الحافظة والاستثمارات الأخرى والأصول الاحتياطية.

الاستثمار الأجنبي المباشر:
تشمل هذه الفئة الاستثمار الذي يمتلك صاحبه بموجبه سيطرة أو قوة تصويتية في المؤسسة.  ومن الناحية العملية يتمثل معيار التمييز للإدراج ضمن هذا البند بامتلاك المستثمر لحوالي 10% على الأقل من الأسهم في الشركة.  ويشمل الاستثمار المباشر كافة المعاملات بين المستثمرين المباشرين ومؤسسات الاستثمار المباشر ولا يقتصر فقط على المعاملة المبدئية بين الطرفين، وتقسم المعاملات فيه إلى رأسمال حقوق الملكية، العائدات المعاد استثمارها وأنواع رأس المال الأخرى (المعاملات بين الشركات).  ويدرج ضمن هذه الفئة أيضا حيازة أو التخلص من الأراضي من قبل غير المقيمين (ماعدا السفارات الأجنبية والتي تدرج ضمن الحساب الرأسمالي).

استثمار الحافظة الأجنبي:
تشمل هذه الفئة المعاملات في سندات الملكية وسندات الدين، وتنقسم سندات الدين إلى سندات وأذونات، وأدوات السوق النقدي، والمشتقات المالية.  ويتم استبعاد المعاملات التي تشملها كل من الاستثمار المباشر والأصول الاحتياطية.
الاستثمارات الأجنبية الأخرى:
يصنف تحت بند الاستثمارات الأخرى كافة معاملات الأصول والخصوم المالية غير المدرجة تحت أي من الفئات الثلاثة الأخرى وأبرزها الائتمانات التجارية، القروض، العملة والودائع، والحسابات الأخرى مستحقة الدفع أو التحصيل.

الأصول الاحتياطية:
هي الأصول التي تكون خاضعة لسيطرة السلطة النقدية، ويكون بإمكان السلطة النقدية الوصول إليها بسهولة لأغراض ميزان المدفوعات خلال إشعار قصير، ويجب أن تكون مرتبطة بعملة قابلة للتحويل.

الميزان الكلي:
التغير في الأصول الاحتياطية للسلطة النقدية إضافة إلى التمويل الاستثنائي.

2.1 التصنيفات
التنصيف التي يستند عليه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في جمع ومعالجة بيانات ميزان المدفوعات هو دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي - الطبعة الخامسة (BPM-5) الصادر عن صندوق النقد الدولي في عام 1993، والذي يأتي منسجما مع نظام إعداد الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1993 والمستخدم في إعداد الحسابات القومية في فلسطين.





















































الفصل الثاني 

النتائج الرئيسية

يمكن تلخيص النتائج الأولية لميزان المدفوعات في فلسطين[footnoteRef:1] لعام 2019 كما يلي: [1:  البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.] 


وضع الحساب الجاري:   
· الحساب الجاري: حقق هذا الحساب (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) عجزاً بلغ مقداره 1,780 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 17% مقارنة مع عام 2018 والذي سجل عجزاً مقداره 2,140 مليون دولار أمريكي.  
· الميزان التجاري السلعي: سجل عجزاً مقداره 5,510 مليون دولار أمريكي في عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 2% عن العجز عام 2018.  يذكر أن عجز الميزان التجاري السلعي مع إسرائيل كان السبب الرئيس في هذا العجز.
· ميزان الخدمات: سجل عجزاً مقداره 993 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,033 مليون دولار أمريكي قيمة العجز عام 2018، ويعزى انخفاض عجز ميزان الخدمات إلى ارتفاع قيمة صادرات خدمات السفر.
· ميزان الدخل: سجل هذا الحساب فائضاً مقداره 3,031 مليون دولار أمريكي في عام 2019 بارتفاع نسبته 9% عن عام 2018.  وقد كان ارتفاع تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيس في ارتفاع هذا الفائض إذ بلغت 2,946 مليون دولار أمريكي بارتفاع نسبته 12% عن عام 2018، فيما بلغ دخل الاستثمار من الخارج 242 مليون دولار أمريكي بانخفاض نسبته 24% عن عام 2018، نتج بشكل أساسي عن انخفاض الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، وانخفاض عوائد الاستثمارات الأخرى في الخارج (تحديداً الفوائد على الودائع في الخارج).
· ميزان التحويـلات الجارية: حقق ميزان التحويـلات الجارية (بدون مقابل) فائضـاً بلغت قيمته 1,692 مليون دولار أمريكي في عام 2019 بارتفاع نسبته 13% عن عام 2018، نتج بشكل رئيس عن ارتفاع التحويلات الجارية من المانحين للقطاعين العام والخاص، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة 25% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج (التدفقات الداخلة إلى فلسطين)، وقد توزع إجمالي التحويلات الجارية المقبوضة من الخارج، للقطاع الحكومي بما نسبته 28% وللقطاعات الأخرى (القطاع الخاص والقطاع الأسري والمنظمات غير الحكومية) بما نسبته 72%.

وضع الحساب الرأسمالي والمالي:
· الحساب الرأسمالي والمالي: سجل هذا الحساب فائضاً بلغ مقداره 1,691 مليون دولار أمريكي.  ويعزى هذا الفائض إلى الفائض المتحقق في الحساب المالي (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية) حيث بلغ 1,407 مليون دولار أمريكي نتج بشكل رئيسي عن الفائض في بند العملة والودائع في الاستثمارات الأجنبية الأخرى، بينما حقق الحساب الرأسمالي فائضاً بلغ مقداره 284 مليون دولار أمريكي.
· الحساب الرأسمالي: سجل هذا الحساب فائضاً مقداره 284 مليون دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 37% عن عام 2018 نتج عن الانخفاض في التحويلات من الخارج للقطاع الحكومي، حيث شكلت ما نسبته 5% من التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى فلسطين. فيما شكلت التحويلات الرأسمالية للقطاعات الأخرى (وأهمها تلك الموجه لأغراض المساعدة في تمويل البناء للأسر) ما نسبته 95%. 
· الحساب المالي: حقق الحساب المالي فائضاً بلغ 1,407 مليون دولار أمريكي[footnoteRef:2]، نتج بشكل أساسي عن الفائض في بند العملة والودائع ضمن الاستثمارات الأخرى، ويمكن بيان تدفقات الاستثمارات الأجنبية كما يلي: [2:    الارتفاع في صافي الأصول الفلسطينية في الخارج والانخفاض في صافي الخصوم الأجنبية في فلسطين يظهر بقيمة سالبة.  بينما الانخفاض في صافي الأصول الفلسطينية في الخارج والارتفاع في صافي الخصوم الأجنبية في فلسطين يظهر بقيمة موجبة.  ] 

 الاستثمار الأجنبي المباشر: سجل فائضاً بمقدار 188 مليون دولار أمريكي، نتج عن انخفاض صافي الاستثمار الفلسطيني في الخارج بقيمة 57 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي في فلسطين بقيمة 132 مليون دولار أمريكي.
 استثمار الحافظة الأجنبي: سجل عجزاً بمقدار 36 مليون دولار أمريكي، نتج عن ارتفاع صافي الأصول الفلسطينية في الخارج بقيمة 13 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي في فلسطين (الخصوم) بقيمة 23 مليون دولار أمريكي.
 [bookmark: _GoBack]الاستثمارات الأجنبية الأخرى: سجلت فائضاً مقداره 1,374 مليون دولار أمريكي، نتج عن انخفاض صافي الأصول الفلسطينية في الخارج بقيمة 892 مليون دولار أمريكي (الودائع الفلسطينية في الخارج بشكل أساسي)، إضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي في فلسطين (الخصوم) بقيمة 482 مليون دولار أمريكي (الودائع الأجنبية في المصارف المحلية والقروض من الخارج بشكل أساسي).
· [bookmark: OLE_LINK2]الأصول الاحتياطية: بلغ التغير (الزيادة) في الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية 121 مليون دولار أمريكي، ويعكس هذا الرصيد وضع السيولة النهائية لحالة ميزان المدفوعات.

صافي السهو والخطأ: بلغ مقدار صافي السهو والخطأ الناتج عن الفرق بين ميزان الحساب الجاري من جهة والحساب الرأسمالي والمالي من جهة أخرى 89 مليون دولار أمريكي في عام 2019.













الفصل الثالث

المنهجية

يحتوي هذا الفصل على المنهجية التي تم إتباعها في جمع البيانات من المصادر المختلفة لأهداف إعداد هذا التقرير، بالإضافة إلى طرق معالجة البيانات: 

1.3 أهداف التقرير
· توفير بيانات حول التطورات والاتجاهات في القطاع الخارجي، وتشمل بشكل أساسي:
 وضع المدفوعات الخارجية، خاصةً فيما يتعلق بحالات عدم التوازن الخارجي في الحساب الجاري والميزان الكلي.
 هيكلية التمويل الخاصة بعجز الحساب الجاري.
 عناصر الحساب الجاري وبشكل أساسي عناصر التجارة الخارجية المنظورة وغير المنظورة، ومدفوعات الدخل والتحويلات بين المقيمين وغير المقيمين. 
 اتجاه وحجم وهيكلية التدفقات المالية بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر.

· إتاحة الفرصة لاستخدام البيانات كأداة هامة لتحقيق ما يلي:
 دراسة حركة واتجاهات الموارد الحقيقية من وإلى العالم الخارجي. 
 دراسة طبيعة وحجم وهيكلية تدفقات الدخول والتحويلات من وإلى العالم الخارجي.
 دراسة حركة الاستثمارات المباشرة والاستثمارات المالية في داخل وخارج الاقتصاد الفلسطيني.
 وضع مؤشرات هامة لأغراض رسم السياسات المالية والنقدية وسياسات التجارة الخارجية، خاصة على المدى القصير والمتوسط.
 توفير المؤشرات الأساسية لإعداد الدراسات والنماذج الكلية للاقتصاد الوطني.
 دراسة أسباب الاختلالات وعدم التوازن في ميزان المدفوعات لتبني سياسات اقتصادية ملائمة.

2.3 المصادر المستخدمة
يتم تجميع بيانات ميزان المدفوعات من مصادر مختلفة، حيث تتضمن هذه المصادر الجهات التالية:
· الوزارات والمؤسسات الحكومية الفلسطينية.
· الممثليات والقنصليات العربية والأجنبية.
· المؤسسات غير الهادفة للربح (غير الحكومية).
· بعض المؤسسات الوطنية (بورصة فلسطين).
· السجلات الإدارية الخاصة بسلطة النقد فيما يتعلق بالمصارف (Call Report) الذي تنفذه سلطة النقد الفلسطينية.
· السجلات الإدارية الخاصة ببعض الشركات المالية (التقارير السنوية).
· مسوح ينفذها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني:
· مسح القوى العاملة. 
· مرفق ميزان المدفوعات مع مسح القوى العاملة (تقديرات).
· سلسلة المسوح الاقتصادية.
· الإحصاءات السكانية.
· الأرقام القياسية لأسعار المستهلك.
· إحصاءات التجارة الخارجية.
· مسح الفنادق.
· مسح الاستثمار الأجنبي.

3.3 استمارات السجلات الإدارية
تلبي الاستمارات المستخدمة في تصميمها احتياجات ميزان المدفوعات وحساب باقي العالم، بحيث شملت معظم متغيرات بنود ميزان المدفوعات. وهنالك إحدى عشر استمارة مستخدمة للسجلات الإدارية، بحيث يعتمد نفس تصميم الاستمارة للمؤسسات المتشابهة.

4.3 معالجة البيانات 
بعد تجميع البيانات من مصادرها المختلفة يتم معالجتها ضمن ملفات خاصة على برنامج Excel، بحيث تحتوي هذه الملفات على جداول ميزان المدفوعات الصماء التي روعي في تصميمها أحدث التوصيات الدولية في مجال البيانات المعروضة، بالإضافة إلى السهولة في التعامل مع البيانات التي تتضمنها.

أولا: الحساب الجاري
· التجارة الخارجية للبضائع: يتم الحصول على بيانات التجارة المرصودة (تجارة البضائع) من إحصاءات التجارة الخارجية كمصدر رئيسي، بالإضافة إلى مصادر أخرى. وتم إجراء بعض التعديلات على بيانات التجارة الخارجية لأغراض ميزان المدفوعات والتغطية والتقييم.

· التجارة الخارجية للخدمات: تعتبر تقديرات سلسلة المسوح الاقتصادية المصدر الأساسي للبيانات الخاصة بالخدمات والتي تمارس نشاطها المنشآت.  كما وتستخدم إحصاءات التجارة الخارجية كما ذكر سابقاً كمصدر إضافي للبيانات حول النقل وخدمات التأمين المتعلقة بالواردات.  كما ويستخدم مسح الفنادق الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقديرات مرفق ميزان المدفوعات مع مسح القوى العاملة كمصادر إضافية لتجميع إحصاءات تجارة الخدمات الخارجية.

· الدخل: يتم استخدام سلسلة مسوح القوى العاملة كمصدر للبيانات حول الأجور والرواتب التي يكتسبها العمال الفلسطينيون من سوق العمل الإسرائيلي. بالإضافة إلى استخدام بيانات الممثليات الدبلوماسية والمنظمات الدولية لتوفير بيانات تعويضات العاملين المقيمين، في جانب المدفوعات هناك مصدرين للبيانات هما: التقديرات المبنية على البيانات المستمدة من الصندوق القومي الفلسطيني حول الرواتب المدفوعة للعاملين في السفارات الفلسطينية في الخارج من غير الفلسطينيين بالإضافة إلى تقديرات المسوح الاقتصادية لاحتساب تعويضات العاملين في الخارج.  وفيما يتعلق بالدخل الناتج من الاستثمار، يتم الحصول عليه من المصادر الآتية:
· تقديرات سلسلة المسوح الاقتصادية (التي ينفذها الجهاز سنوياً).
· السجلات الإدارية الخاصة بسلطة النقد الفلسطينية فيما يتعلق بالمصارف (Call Report)، والذي تنفذه سلطة النقد الفلسطينية.
· القوائم المالية لسلطة النقد الفلسطينية: والتي تسجل الدخل من ودائع سلطة النقد في الخارج.
· تقديرات مرفق ميزان المدفوعات مع مسح القوى العاملة حول دخل الاستثمار للقطاع الأسري لدى غير المقيمين.

ومن الجدير بالذكر أن مسح القطاع المصرفي يعتبر أكثر هذه المصادر أهمية، فقد تم استيفاء بيانات حول المعاملات الاستثمارية للمصارف من جميع المصارف العاملة في فلسطين بالإضافة إلى الفوائد على القروض والودائع وغيرها من المتغيرات.

· التحويلات الجارية: تتوفر مصادر عديدة للبيانات حول هذا الحساب الفرعي.  ويتمثل مصدر البيانات الأساسي بمصفوفة الدول المانحة إضافة إلى التقارير المالية التي يتم إعدادها في وزارة المالية الخاصة بالتمويل الخارجي.
ومن جملة المصادر المتممة الأخرى:
1. بيانات الصندوق القومي الفلسطيني.
2. بيانات اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
3. تقديرات مرفق ميزان المدفوعات مع مسح القوى العاملة حول التحويلات العائلية بين العائلات الفلسطينية المقيمة والأقارب في الخارج.
4. بيانات السجلات الإدارية للمؤسسات الدبلوماسية العربية والأجنبية والهيئات الدولية حول ما تقدمه هذه الجهات من تحويلات جارية كمساعدات لفلسطين.
5. بيانات المقاصة بين إدارتي المعابر الفلسطينية والإسرائيلية التي يتم الحصول عليها من وزارة الداخلية حول رسوم السفر التي يدفعها المسافرون.

 ثانيا: الحساب الرأسمالي
· التحويلات الرأسمالية: وتمثل مصدر البيانات الأساسي بمصفوفة الدول المانحة والتقارير المالية الصادرة عن وزارة المالية، حيث يغطي هذا المصدر معظم التحويلات الرسمية التي تتلقاها الحكومة الفلسطينية أو المؤسسات الأهلية.  وتتم معالجة البيانات للحصول على رقم مستقل للمنح التي وجهت لأغراض رأسمالية للمؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية كالاستثمار في البنية التحتية أو إقامة مؤسسات تعليمية، كذلك يسجل في هذا البند القيد المقابل لبند البضائع والأصول المالية التي يمتلكها العائدون إلى فلسطين ضمن فئة القطاعات الأخرى.  حيث تتم تغطية بضائع العائدين من هيئة الشؤون المدنية وأصولهم المالية من تقديرات مرفق مسح القوى العاملة الخاص بميزان المدفوعات.
· حيازة أو التخلص من الأصول غير المنتجة غير المالية: هذا البيان يسجل حيازة أو التخلص من الأراضي والثروات الجوفية الطبيعية كما يشمل حقوق الامتياز والتراخيص، ولا ينطبق هذا البند على فلسطين إلا في حالات محدودة مثل حيازة الممثليات الأجنبية لأراضي في فلسطين، وقد شكلت الاستمارات الخاصة بالهيئات الدبلوماسية المصدر الوحيد لهذه البيانات.






ثالثا: الحساب المالي
· الاستثمار الأجنبي المباشر: يتم توفير بيانات هذا البند من عدة مصادر منها نموذج الاستثمار في فلسطين، الذي تعده الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار.  المصدر الآخر هو السجلات الإدارية الخاصة بسلطة النقد الفلسطينية فيما يتعلق بالمصارف (Call Report)، للحصول على بيانات حول غير المقيمين الذين يستثمرون في المصارف المقيمة، واستثمارات المصارف المقيمة في الخارج من المصادر ذات المساهمة العالية في هذا البند، وتقديرات مرفق ميزان المدفوعات مع مسح القوى العاملة حول استثمارات قطاع الأسر في الخارج.

· الاستثمار الأجنبي غير المباشر (الحافظة): يتم استخدام السجلات الإدارية الخاصة بسلطة النقد فيما يتعلق بالمصارف (Call Report)، وتقديرات مرفق ميزان المدفوعات مع مسح القوى العاملة لرصد معاملات الاستثمار في هذه الفئة من الاستثمارات.  بالإضافة إلى هذين المصدرين يتم الحصول على بيانات من الممثليات ومؤسسات فلسطين في الخارج (مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية) والتي تعتبر مقيمة في الاقتصاد المحلي حول استثماراتها في البلدان التي تتواجد فيها والتي تعد أصولاً للاقتصاد المحلي وخصوماً على الاقتصاد الخارجي. 

· الاستثمارات الأجنبية الأخرى: يتم استخدام السجلات الإدارية الخاصة بسلطة النقد فيما يتعلق بالمصارف         (Call Report)، ومصفوفة الدول المانحة، ومرفق ميزان المدفوعات مع مسح القوى العاملة لرصد المعاملات في هذه الفئة من الاستثمارات.

· الأصول الاحتياطية: يتم تسجيل كافة الأصول القابلة للتحويل بالعملة الأجنبية والخاضعة لإشراف سلطة النقد الفلسطينية تحت بند الأصول الاحتياطية.  وبناء على توصيات خبراء صندوق النقد الدولي، فإن هذه الأصول تشمل موجودات سلطة النقد في الخارج ممثلة بالتغير في استثمارات سلطة النقد في الخارج.














الفصل الرابع

الجودة

1.4 دقة البيانات
لقد روعي في تصميم الملفات المحوسبة، القدرة على اكتشاف الأخطاء سواءً كانت أخطاء إدخال أو أخطاء معالجة، حيث يتضمن كل ملف صفحة تحتوي نظام فحص دقيق للبيانات المدخلة في هذا الملف.

كما ضمن أسلوب تصميم الملف الرئيسي الذي يحتوي على البيانات النهائية لميزان المدفوعات، القدرة على مقارنة مدى منطقية البيانات عبر السنوات المختلفة.

2.4 مقارنة البيانات
يمكن إجراء مقارنة عبر سلسلة زمنية لبيانات ميزان المدفوعات المتوفرة، كما يتيح التقرير إمكانية المقارنة مع بيانات باقي دول العالم التي تنشر إحصاءاتها وفقاً لدليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي (BPM-5) كون المشروع آخذاً بعين الاعتبار توصيات ومعايير هذا الدليل.













































الجداول
Tables





























21




